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الطبيعة الموضوعية للقانون الدولي الانس��اني
 في مجال الأسلحة المحظورة

طالب دكتوراه – كلية الدراسات العليا – جامعة الزعيم الأزهري   أ.محمد ناصر عبد الله قسم الله

المستخلص:
تناولــت الدراســة الطبيعــة الموضوعيــة للقانــون الــدولي الانســاني في مجال الأســلحة المحظــورة. تمثلت 

مشــكلة الدراســة في مــا يمكــن أن تضيفــه قواعــد القانــون الــدولي الانســاني لدعــم الجهــود المبذولــة للقضــاء 

عــى الأســلحة المحرمــة، والغايــات التــي تســعى لتحقيقهــا. تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن الــدور الكبــر 

ــذي  ــر ال ــدول، والتحــدي الكب ــن ال ــة، وإدارة الصراعــات ب ــات الدولي للأســلحة المحرمــة في التحكــم بالعلاق

يواجــه المســاعي الدوليــة لإزالــة هــذا الســاح والتخلــص مــن تهديدات اســتخدامه بشــكل مقصــود أو عرضي، 

فضــاً عــن منــع انتشــاره وتطويــره، وتخليــص البيئــة مــن أثــار التفجــرات النوويــة، وتعويــض ضحايــاه. كــا 

يعُــرِّض امتــاك هــذا الســاح مــن عــدد محــدود مــن الــدول النظــام العالمــي المســتند إلى قواعــد القانــون 

الــدولي الإنســاني لخطــر التفــكك والانهيــار، نظــراً لمــا يمثلــه وجــود هــذه الأســلحة مــن انتهــاك صــارخ لمبــادئ 

هــذا القانــون، التــي تعــدُّ الأســاس لضــان الســلم والأمــن العالميــن، والحفــاظ عــى مســتوى مقبــول مــن 

الاســتقرار الســياسي، الــذي يعــدُّ شرطــاً لا غنــى عنــه لتحقيــق التنميــة والازدهــار والتطــور لجميــع بلــدان 

العــالم. هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى دور القانــون الــدولي الإنســاني في حظــر وتقييــد الأســلحة المحرمــة 

دوليــا، مــن خــال بيــان ماهيــة هــذه الأســلحة، وخصائصهــا ومزاياهــا وعيوبهــا، والتحديــات التــي أثارتهــا، 

ــدولي الإنســاني، ودور هــذا الأخــر في حظرهــا وتقييدهــا. اتبعــت  ــون ال ــد القان ــع قواع ــدى اتســاقها م وم

الدراســة المنهــج التحليــي الوصفــي. مــن نتائــج الدراســة أن للقانــون الــدولي الإنســاني دور بالــغ الأهميــة في 

حظــر وتقييــد الأســلحة المحظــورة، وذلــک نظــراً لــکل الاعتبــارات القانونيــة والأخلاقيــة التــي تقضي بــأن هذه 

الأســلحة تمثــل خطــراً داهــاً يهــدد الأمــن والســلم الإنســاني. مــن توصيــات الدراســة التشــديد عــى أطــراف 

النزاعــات المســلحة الداخليــة , بــرورة مراعــاة المبــادئ الإنســانية باعتبارهــا قواعــد قانونية ملزمة , والســعي 

قــدر الإمــكان عــى خلــق التــوازن بينهــا وبــن الــرورة العســكرية بشــكل يمكــن مــن خلالــه تحقيــق أكــر 

قــدر ممكــن مــن الحمايــة الإنســانية لضحايــا هــذه النزاعــات.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي الانساني ـ الأسلحة المحظورة
The legal nature of international humanitarian law in fiegd of 

prohibited weapns
A. Mohamed Nasir Abdala
Abstract:

The study addressed the objective nature of international humani-
tarian law in the field of prohibited weapons. The problem of the study 
was represented in what the rules of international humanitarian law can 
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add to support the efforts made to eliminate prohibited weapons, and 
the goals they seek to achieve. The study derives its importance from 
the major role of prohibited weapons in controlling international rela-
tions, managing conflicts between countries, and the major challenge 
facing international efforts to eliminate this weapon and eliminate the 
threats of its intentional or accidental use, as well as preventing its 
spread and development, ridding the environment of the effects of nu-
clear explosions, and compensating its victims. The possession of this 
weapon by a limited number of countries also exposes the global sys-
tem based on the rules of international humanitarian law to the risk of 
disintegration and collapse, given that the presence of these weapons 
represents a flagrant violation of the principles of this law, which are the 
basis for ensuring global peace and security, and maintaining an accept-
able level of political stability, which is an indispensable condition for 
achieving development, prosperity and progress for all countries of the 
world. The study aimed to identify the role of international humanitari-
an law in prohibiting and restricting internationally prohibited weap-
ons, by stating the nature of these weapons, their characteristics, advan-
tages and disadvantages, the challenges they raise, and the extent of 
their consistency with the rules of international humanitarian law, and 
the role of the latter in prohibiting and restricting them. The study fol-
lowed the descriptive analytical approach. The results of the study indi-
cate that international humanitarian law plays a very important role in 
prohibiting and restricting prohibited weapons, due to all the legal and 
ethical considerations that require that these weapons represent an im-
minent threat to human security and peace. The study recommends em-
phasizing to the parties to internal armed conflicts the necessity of ob-
serving humanitarian principles as binding legal rules, and striving as 
much as possible to create a balance between them and military neces-
sity in a way that achieves the greatest possible degree of humanitarian 
protection for the victims of these conflicts.
Key Words: humanitarian law – Prohibited weapons

مقدمــــة:  
 بــدأ التفكــر في وضــع قواعــد إنســانية تخفــف مــن ويــات الحــروب وآثارهــا المدمــرة في أواخــر 

ــوات  ــا الق ــع ارتكبته ــن فضائ ــابقة م ــا الس ــة في حروبه ــته البشري ــا قاس ــة لم ــر نتيج ــع ع ــرن التاس الق
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أ.الصادق مهدي محمد علي

المتحاربــة ضــد المدنيــن وأسرى الحــرب. ولمــا كان الهــدف مــن الحــرب هــو تغلــب احــد الطرفــن عــى 

ــائل  ــاوز وس ــب أن لا تتج ــه، وج ــب إلي ــا يطل ــليم بم ــى التس ــه ع ــلحة لإرغام ــه المس ــر قوات ــر وقه الآخ

وأســاليب القتــال هــذا الهــدف وألا تكــون متســمة بالقــوة والوحشــية أو منافيــة للــرف وحســن النيــة، 

فالــدول مــع إدراكهــا بــان الحــرب لا يمكــن محوهــا إلا أنهــا حاولــت تهذيبهــا والحــد مــن شرورهــا والتقليــل 

مــن الخســائر والمعانــاة في حــالات نشــوبها وذلــك بعقــد الاتفاقيــات الدوليــة مــن اجــل نــزع أو الحــد مــن 

ــون في إعــان ســان  ــادئ هــذا القان ــم الإعــراب عــن أحــد أهــم مب ــد ت اســتعمال الأســلحة المحظــورة وق

ــاة  ــن معان ــال م ــو فع ــى نح ــم ع ــي تفاق ــلحة الت ــتعمال الأس ــو أنَّ )اس ــام 8681 ألا وه ــبورغ في ع بيترس

ــك  ــذ ذل ــاك من ــح هن ــانية( وأصب ــن الإنس ــع قوان ــافى م ــا ... يتن ــم محت ــن موته ــل م ــن أو تجع العاجزي

الحــن اعــراف واســع النطــاق انــه في الحــالات التــي لم تشــملها بشــكل صريــح الاتفاقيــات الدوليــة )يظــل 

المدنيــون والمقاتلــون تحــت حمايــة وســلطة مبــادئ القانــون الــدولي المشــتق مــن العــرف الراســخ ومبــادئ 

الإنســانية ومــا يمليــه الضمــر العــام( وذلــك وفــق شرط مارتنــز الســابق الإشــارة إليــه والــذي أصبــح جــزءا لا 

يتجــزأ مــن كل مــن فرعــي القانــون الــدولي الإنســاني وهــا قانــون جنيــف وقانــون لاهــاي. إن الاعتبــارات 

الإنســانية هــي التــي حفــزت عــى التفــاوض عــى اتفاقيــات مــن اجــل حظــر اســتخدام أســلحة معينــة في 

إطــار القانــون الــدولي الإنســاني تلــك الأســلحة التــي تكــون عشــوائية التأثــر أو مفرطــة الــرر أو التــي 

ــاك  ــكل انته ــة يش ــة موضوعي ــات ذات طبيع ــل اتفاقي ــل في الأص ــي تمث ــا والت ــوّغ له ــاً لا مس ــبب الآم تس

أحكامهــا اعتــداءا عــى المصلحــة العامــة لجميــع الأطــراف في احــرام مبــدأ الإنســانية وبذلــك يمكــن لجميــع 

ــات لأســباب المصلحــة  ــي تنتهــك أحــكام هــذه الاتفاقي ــدول الت ــدول الأطــراف الاحتجــاج بمســؤولية ال ال

الجماعيــة، فهنــاك علاقــة قانونيــة خاصــة تنشــأ بــن كل دولــة طــرف ومجمــوع المتعاقديــن خاصــة وان 

اغلــب المعاهــدات المحرمــة لاســتعمال أســلحة معينــة تكــون متعــددة الأطــراف وبالتــالي فــان هنــاك حقــا 

ــا تتضمــن عــدم جــواز  ــدول كله ــدولي لل ــا المجتمــع ال ــا ويعــرف به ــاً للشــعوب، أي قاعــدة يقبله قانوني

اســتخدام الأســلحة المحرمــة دوليــا بمــا لا يمكــن الخــروج عليهــا وفقــا لمضمــون الفقــرة)5( مــن المــادة)60( 

ــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 التــي كفلــت حمايــة الأشــخاص في المعاهــدات ذات  ــة فيين مــن اتفاقي

الطابــع الإنســاني حتــى في حالــة خــرق قواعدهــا مــن قبــل احــد أطرافهــا. وســوف نبحــث هــذا الموضــوع 

ــة  ــدى مشروعي ــث م ــاني نبح ــرع الث ــاً وفي الف ــة دولي ــلحة المحرم ــة الأس ــث في الأول طبيع ــن نبح في فرع

اســتعمال الأســلحة النوويــة في ضــوء الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة الصــادر عــام 1996.

مشكلة البحث:
عــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة المعنيــة بحظــر بعــض أنــواع الأســلحة 

المعــرف بهــا مــن الــدول الحائــزة لهــا مــا زال هــدف القضــاء عــى الأســلحة بعيــد المنــال، وقــد جــاءت 

عــى ســبيل المثــال معاهــدة حظــر الأســلحة النوويــة، في ظــل معارضــة الــدول الحائــزة للأســلحة النوويــة 

وحلفائهــا، لتحقيــق الهــدف ذاتــه.

التســاؤل المركــزي الــذي تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عنــه يتعلــق بمــا يمكــن أن تضيفــه قواعــد 

القانــون الــدولي الانســاني لدعــم الجهــود المبذولــة للقضــاء عــى الأســلحة المحرمــة، والغايــات التــي تســعى 
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لتحقيقهــا. ويمكــن تفكيــك هــذا التســاؤل عــر التســاؤلات الفرعيــة الآتيــة:

–	 ــر  ــا ع ــاني لتحقيقه ــدولي الانس ــون ال ــعى القان ــي يس ــدة الت ــداف الجدي ــد والأه ــا المقاص م

ــه؟ مبادئ

–	 ومــا التحديــات التــي تحيــط بهــا؟ ومــا تأثيرهــا في مســتقبل العمــل بقواعــد القانــون الــدولي 

الانســاني؟

أهمية الدراسة:
تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن الــدور الكبــر للأســلحة المحرمــة في التحكــم بالعلاقــات الدوليــة، 

ــاح  ــذا الس ــة ه ــة لإزال ــاعي الدولي ــه المس ــذي يواج ــر ال ــدي الكب ــدول، والتح ــن ال ــات ب وإدارة الصراع

ــره،  ــاره وتطوي ــع انتش ــن من ــاً ع ــرضي، فض ــود أو ع ــكل مقص ــتخدامه بش ــدات اس ــن تهدي ــص م والتخل

وتخليــص البيئــة مــن أثــار التفجــرات النوويــة، وتعويــض ضحايــاه. كــا يعُــرِّض امتــاك هــذا الســاح مــن 

عــدد محــدود مــن الــدول النظــام العالمــي المســتند إلى قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني لخطــر التفــكك 

ــادئ هــذا القانــون، التــي تعــدُّ  ــار، نظــراً لمــا يمثلــه وجــود هــذه الأســلحة مــن انتهــاك صــارخ لمب والانهي

الأســاس لضــان الســلم والأمــن العالميــن، والحفــاظ عــى مســتوى مقبــول مــن الاســتقرار الســياسي، الــذي 

يعــدُّ شرطــاً لا غنــى عنــه لتحقيــق التنميــة والازدهــار والتطــور لجميــع بلــدان العــالم.

أهداف البحث:
يهــدف هــذا البحــث الى التعــرف عــى دور القانــون الــدولي الإنســاني في حظــر وتقييــد الأســلحة 

المحرمــة دوليــا، مــن خــال بيــان ماهيــة هــذه الأســلحة، وخصائصهــا ومزاياهــا وعيوبهــا، والتحديــات التــي 

أثارتهــا، ومــدى اتســاقها مــع قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني، ودور هــذا الأخــر في حظرهــا وتقييدهــا.

تعريف القانون الدولى الإنسانى :
إن القانــون الــدولى الإنســانى هــو فــرع مــن فــروع القانــون الــدولى العــام، الــذي لايختــص بمــدى 

ــة بعــد اللجــوء  ــات القتالي ــم للعملي ــه مُجــرد نتظي ــة اللجــوء للقــوة وانمــا يقتــر دوره عــى أن مشروعي

ــون  ــح » القان ــد مصطل ــا، ويعُ ــآسي الإنســانية الناجمــة عنه ــرور والم ــن ل ــق م ــك للتحقي ــوى وذل الى الق

ــخ. ويعــد القانــوني »  ــدم قواعــده وتجزرهــا فى التاري ــاً نســبياً رغــم قِ ــدولى » مُصطلحــاً حديث الإنســانى ال

ماكــس هويــز« هــو أول مــن اســتخدم هــذا المصُطلــح عــام 1972 م أثنــاء شــغله منصــب رئيــس اللجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر وقــد كان يطُلــق عــى هــذا الفــرع مــن فــروع القانــون الــدولى العــام، قبــل هــذا 

التاريــخ كــن مُصطلــح » قانــون الحــرب« ثُــم مُصطلحــات اخــرى، كقانــون النزاعــات المسُــلحة او قانــون 

ســر العمليــات القتاليــة، او قانــون حقــوق الإنســان، والحقيقــة ان التطــور الــذي صاحــب الحــرب ذاتهــا 

كوســيلة مــن وســائل حــل الخلافــات الدوليــة فجــرم اللجــوء اليهــا بعــد ان كانــت وســيلة شــائعة ومشروعة 

كان يطُلــق عليــه مُصطلــح »قانــون الحــرب«  وبعــد انقضــاء هــذه الفــرة وتحريــم اللجــوء الى الحــرب فى 

العلاقــات الدوليــة بحيــثُ أصبحــت الحــرب وســيلة مُحرمــة لايُكــن اللجــوء اليهــا لحــل الخلافــات الدوليــة، 

لم يعُــد مقبــولاً مــن التاحيــة القانونيــة، اطــاق مُصطلــح »قانــون الحــرب«، اذاً كيــف يمكــن تنظيــم الحــرب 

ــون  ــة، كقان ــدولى العــام مُصطلحــات حديث ــون ال ــا أصبحــت خــارج القان ــون اذا كانــت الحــرب ذاته بقان
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أ.الصادق مهدي محمد علي

ــا  مــع  ــة، والقانــون الــدولى الإنســانى ، والحقيقــة انن ــات القتالي النزاعــات المسُــلحة، وقانــون ســر العملي

ــدولى العــام، وهــو القــاون  ــون ال ــروع القان ــذا الفــرع مــن ف ــدولى التســمية الأخــرة له ــة الفقــه ال غالبي

الــدولى الإنســانى)1(.

التعريف اللغوي للقانون الدولى الإنسانى:
ــة  ــة العربي ــف باللغ ــه تعري ــوز ل ــا يج ــث ف ــح حدي ــانى مُصطل ــدولى الإنس ــون ال ــح القان مُصطل

ونجــد أن المعاجــم اللغويــة القديمــة لم تذكُــر هــذا المصُطلــح لأنــه حديــث الإســتعمال ولم يكُــن معــروف فى 

الأزمنــة القديمــة وقــد تنــاول الفقــه هــذا المصُطلــح بمــا لايخــرُج كثــراً عــن هــذا المعنــى ولا يمكــن القــول 

بــأن المصُطلــح المتُفــق عليــه الأن ون خــاف)2( ولم يســتخدم فقهــاء الشريعــة الإســامية هــذا المصُطلــح كــا 

ــه  انهــم لم يســتخدموا مُصطلــح القانــون الــدولى العــام نفســه ، وان عالجــوا معظــم المســائل المتعلقــة ب

وتتــم هــذه المعُالجــة فى أمُهــات كُتــب الفقــه والــرُاث الإســامى تحــت مُصطلــح » الجِهــاد)3(او الســر »  

وحتــى لاتــرى مانعــاً مــن اســتخدام هــذا المصُطلــح تنــاول الاجســام هــذا المصُطلــح لتنــاول الأحــكام التــى 

يتداولونهــا فقهــاء القانــون الــدولى المتحدثــن او ثــم تعــد العقيــدة الدينيــة وارتبــاط المقُاتلــن بهــا اساســاً 

هامامًــن اسُــس تحقيــق القانــون الــدولى الإنســانى .

التعريفات الفقيهة للقانون الدولى الجنائى
القانــون الــدولي الإنســانى هــو مجموعــة الأعــراف التــى توفرالحمايــة لفئــات مُعينــة مــن الأفــراد 

والممُتلــكات ، وتحُــرم اى هجــات قــد يتعرضــون اليهــا أثنــاء الصراعــات المسُــلحة ســواء كانــت ذات طابــع 

دولى او غــر دولي ، وهــذه الأعــراف مُســتمرة مــن القانــون الاتفاقــى والقــاون الــدولى العــرفى ، يشُــار اليهــا 

بالترتيــب بقانــون جنيــف او القانــون الإتفاقــى للصراعــات المسُــلحة ، وقانــون لاهــاي .

يعود الإختلاف فى تعريف القانون الإنسانى لعدة أسباب :
اولاً : تطــور مُســمى هــذا الفــرع مــن فــروع القانــون الــدولى العــام ، وعــدم ثباتــه فقــد كان هــذا الفــرع 

مــن فــروع القانــون الــدولى العــام يسُــمى بقانــون الحــرب ، وبعــد تجريــم الحــرب كوســيلة لحــل 

الخلافــات الدوليــة وجعلهــا وســيلة اســتثنائية يلجــأ اليهــا فى حالــة الدفــاع الشرعــى عــن النفــس 

أصبــح يطُلــق عــى الفــرع مــن فــروع القانــون الــدولى العــام مُســميات او مُصطلحــات قانونيــة 

ــم  ــون التنظي ــلحة او قان ــات المسُ ــون النزاع ــانى او قان ــدولى الإنس ــون ال ــح القان ــرى كمُصطل أخُ

الفعــى لإســتخدام القــوة او قانــون حقــوق الإنســان أثنــاء النزاعــات المسُــلحة .

ثانيــاً : ان هــذا الفــرع مــن فــروع فــروع القانــون الــدولى العــام المطُبــق أثنــاء النزاعــات المسُــلحة، يقــوم 

ــة فى  ــاى المبُرم ــات لاه ــة الإنســانية كاتفاقي ــات الدولي ــن الإتفاقي ــن م ــى قســمين كبيري ــاً ع اساس

الأعــوام 1864 / 1899 /1957م التــى ركــزت عــى تقييــد حــق الــدول المتُنازع فى اســتخدام الوســائل 

والأســاليب القتاليــة التــى عُرفــت لــدى الفقــه بقانــون لاهــاى واتفاقيــات جنيــف الأربعــة المبُرمــة 

فى 12/أبريــل /1049م والــت ركــزت عــى حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة التــى عرفــت لــدى 

الفقــه بقانــون جنيــف)4(.



مجلة القُلزم للدراسات التطبيقية -العدد العاشر - رمضان 1446هـ - مارس 2025م    

مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الواحد والأربعون - رجب  1446هـ - يناير 2025م

210 
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ثالثــاً : ان هــذا الفــرع مــن فــروع القانــون الــدولى العــام ذو جــذور تاريخيــة عميقــة ، اذ بــدت ملامــح 

القواعــد الدوليــة الإنســانية بالشــكلمُنذ القــرن الثالــث قبــل الميــاد ، الأمــر الــذى جعــل قواعــد 

هــذا القانــون يطُلــق عليهــا الطابــع العُــرفى والتــى تــم صياغهــا فيــا بعــد وتدريســها فى اتفاقيــات 

دوليــة إنســانية ، هــذه الخصوصيــة فى مصــادر القانــون الــدولى الإنســانى وعليــه الطابــع العُــرفى 

حــدث بكثــر مــن الفقــه الى تعريــف هــذا القانــون بالتركيــز عــى مصــادره .

رابعــاً : ان وجــود فــروع قانــوني دوليــة أخُــرى تهتــم بالقضايــا الإنســانية عــى المســتوى الــدولى كقانــون 

ــدولى الإنســانى  ــف القاونال ــط فى تعري ــدولى ، أدت الى الخل ــائى ال ــون الجن ــوق الإنســان والقان حق

بغــره مــن الفــروع الــدولي اللأخُــرى التــى تعُــاج القضايــا الإنســانية عــى المســتوى الــدولى .

ــل  ــذه العوام ــرت به ــدولى الإنســانى تأث ــون ال ــه للقان ــات الفق ــح لتعريف ــان المتُصف ــذا ف ــن ه وم

فهنــاك جانــب مــن الفقــه قــام بتعريــف القانــون الإنســانى الــدولى عــى أســاس أنــه فــرع جديــد  للقانــون 

الــدولى العــام حــل محــل ماكاتــن يعُــرف بقانــون الحــرب والى ذلــك ذهــب جانــب مــن الفقــه الى تعريــف 

ــات  ــون النزاع ــانى لقان ــع الإنس ــى الطاب ــد ع ــة فى التأكي ــرز الرغب ــاره ي ــانى باعتب ــدولى الإنس ــون ال القان

ــلحة)5(. المسُ

فى اطــار أخــر عــرف بعضهــم القانــون الــدولى الإنســانى بأنــه مجموعــة القواعــد التــى انتهــت اليهــا 

اتفاقيــات جنيــف التــى تهتــم بحمايــة العســكريين مــن غــر المقُاتلــن أوخــارج العمليــات العســكرية الى 
الجرحــى والغرقــى والمــرضى وأسرى الحــرب والتــى تســتحق أن توصــف بأنهــا قواعــد دوليــة انســانية)6(

مصادر ومبادئ القانون الدولى الإنسانى:
تشُــر المعُاهــدات الشــارعة والعُــرف الــدولى وهــا المصدريــن الرئيســيين للقانــون الدولى الإنســانى، 

ولقــد تبــادل المصــدران الريــادة والأولويــة بالنســبة لتنظيــم العلاقــات الدوليــة وعليــه فأننــا ســوف نبحــث 

فى هــذا المجــال أولاً دور العُــرف فى تكويــن قواعــد القانــون الــدولى الإنســانى ثــم بعــد ذلــك نعــرض لــدور 

ــات الدولية)7(. الإتفاقي

دور العُرف فى تكوين قواعد القانون الدولى الإنسانى :
ــون وتنشــئ قاعــدة عرفيــة ، والعُــرف بهــذا  العُــرف هــو مجموعــة الوقائــع والتصرفــات التــى تكَّ

المهنــى هــو مجموعــة التصرفــات التــى يؤثــر عليهــا الإســتعمال بحيــث يسُــتخلص منهــا قاعــدة قانونيــة 

مكتوبــة . ويكفــى أن تصبــح القاعــدة العُرفيــة مســتقرة بــن الغالبيــة العظمــى مــن الــدول لــى تكــون 
مُلزمِــة لكافــة الــدول القائمــة فعــاً ، والــدول الجديــدة التــى تنشــأ مســتقبلاً.)8(

والقانــون الــدولى الإنســانى هــو مجموعــة الأعــراف التــى توفــر الحمايــة لفئــات مُعينــة مــن الأفــراد 

ــا الى أن هــذه الأعــراف امــا ان  ــة . وانتهين ــة أو غــر الدولي ــاء الصراعــات المسُــلحة الدولي والممُتلــكات أثن

ــون  ــف« ، أو يك ــون جني ــا »قان ــق عليه ــلحة ويطُل ــات المسُ ــدى للصراع ــون التعاهُ ــا القان ــون مصدره يك

مصدرهــا القانــون العُــرفى للصراعــات المسُــلحة ويطُلــق عليــه » قانــون لاهــاى« . وحــركات العُــرف هــى 

الأســبق فى تكويــن القواعــد القانونيــة الدوليــة ثــم تزايــد دور المعُاهــدات فى النظــام الــدولى)9(  والعُــرف 

ــة فى  ــة فى دول مختلف ــال المتُامثل ــرار الأفع ــن تك ــون م ــانى ويتك ــدولى الإنس ــون ال ــى القان ــدر رئي كمص
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ــزم  ــا أن تلت ــاً عليه ــاً قانوني ــك واجب ــا لأن ذل ــاس لديه ــر الإحس ــع تواف ــض م ــا البع ــع بعضه ــا م تصرفاته

بــه . وبذلــك فــان للعــرفِ عنصريــن مــادى ؛ وهــو تكــرار ممارســة الأفعــال الماديــة مــن جانــب الــدول ، 

وعُنــر معنــوى ؛ وهــو احســاس الــدول بــان ممارســة هــذه الأفعــال هــى أمُــور يعرفهــا القانــون ، ومــن 

ثــم العُــرف ، تتكــون مــن ســوابق التــرف الــذي يتكــون قبــل فــرة غــر محــددة والعُــرف وفــق الإتجــاه 

الفقهــى الراجــح ؛ هــو تعبــر عــن إدارة الجماعــة وضميرهــا الجماعــى الى التــزام اعضائهــا ضمنــاً بقاعــدة 

معينــة مــن قواعــد الســلوك)10(. وفى اطــار العُــرف كمصــدر مــن مصــادر القانــون الــدولى الإنســانى ، نجــد 

ان هنالــك مايطُلــق عليــه الأعــراف الحتميــة او القطعيــة للقانــون الــدولى والتــي تعكــس احســاس عــام 

ــة،  ــاده الجماعي ــة ،الاب ــف ضمــن هــذه الفئ ــة تصن ــم الدولي ــن الجرائ ــن ب وشــامل للســلوك الشــائن وم

ــة. ــم الحرب،التعذيــب ، القرصن الجرائــم ضــد الانســانية، جرائ

جرائم الاباده الجماعية:
وفقــا لاتفاقيــة منــع وقمــع جريمــة الابــادة الجماعيــة ســنه 1948 م تخضــع الجماعــات القوميــة 

ــن  ــة الجمتع ــذه الحماعي ــمل ه ــا تش ــة بين ــذة الجريم ــكاب ه ــن ارت ــة ع ــة للحماعي ــة والديني والعرقي

الساســية والاجتماعيــة هــذا بالاضافــة الي ان الاتفاقيــة تتطلــب قصــداً خارجــاً لتقديــر المســؤلية الجنائيــة 

تتمثــل في قصــد تدمــر او ابــادة للجماعــة المحميــة ، ويجــب ان يتوافــر هــذا القصــد لــدي المنفذيــن الكبــار 

لهــذه الجريمــة.

الجرائم ضد لانسانية:
ــد  ــب ض ــي ترتك ــم الت ــنه 1907م بالجرائ ــاي س ــة لاه ــل اتفاقي ــم في ظ ــذه الجرائ ــت ه ــد عرف ق

القوانــن الانســانية وقــد ظهــر فيهــا دور العــرف باعتبــارة القاعــده لاساســية الواجبــة التطبيــق فيــا يتعلــق  

بقوانــن الحــروب)11(. 

جرائم الحرب:
حيــث يلاحــظ انــه بدايــة مــن عــام 1899م ثــم بعــد ذلــك في 1907م تــم تصنيــف وادراج القانــون 

العــرفي الخــاص بالصراعــات المســلحة في اتفاقيــة لاهــاي المتمثلــة في أعــراف الحــرب البريــة . 

هنالــك جرائــم أخُــرى قــد ترقــى الى هــذا المســتوى ويعــر إعتبارهــا جرائــم قطعيــة حتميــة دوليــة 

وذلــك اذا توافــرت لهــا شروطــاً مُعينــة وهــذه الجرائــم هــى :

ــز  ــم الخاصــة بالتميي ــة والجرائ ــواد النووي ــم الم ــن وجرائ ــم أخــذ الرهائ ــب  وجرائ ــم التعذي جرائ

العُنــرى  وجرائــم الإتجــار غــر المــروع فى المخُــدرات وجرائــم الإمتــاك غير المشروع الســاح واســتخدامه 

ووضعــه فى موقــع مُحدد.والجرائــم الخاصــة يتجــارب الإختبــار العلمــى الغــر قانونيــة والخاصــة والخجاصة 

بالجنــس البــري .

الُمعاهدات الدولية :
تعتــر المعُاهــدات الدوليــة فى الوقــت الحــالى المصــدر الأول مــن مصــادر القانــون الــدولى الإنســانى 

وهنــاك مُعاهــدات عامــة وشــارعة تضمنــت بصفــة احتياطيــة قواعــد القانــون الــدولى الإنســانى ، كــا أن 

ــدولى  ــون ال ــا الى قواعــد القان ــد أشــارت  فى صياغه ــم موضــوع معــن ق ــك مُعاهــدت خاصــة بتنظي هنال
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الطبيعة الموضوعية للقانون الدولي الانساني في مجال الأسلحة المحظورة

الإنســانى ، الا أنــه يجمعهــا الهــدف المشُــرك وهــو تحقيــق أكــر قــدر مــن الســام  وانعــدام الأذى بالنســبة 

لجميــع أفــراد العــالم .

الُمعاهدات والإتفاقيات الُمظِمة لقواعد القانون الدولى الإنسانى :
أ/ اتفاقية جنيف عام 1864 م:

تعُتــر هــذه الإتفاقيــة اللبنــة الأولى لبنــاء القانــون الــدولى الإنســانى ويرجــع الفضــل فى إبرامهــا الى 

لجنــة جنيــف التــى تــم تشــكيلها ســنة 1863 م)12(، ورى البعــض أن نشــأة قانــون جنيــف ترجــع الى معركــة 

ســونقرينو الحربيــة بــن الجيشــن الفرنــى والنمســاوى فى شــال ايطاليــا والتــى نتجــت عنهــا مــآسى كثــرة 

دفعــت الســويسرى »هــرى دونــات« الى نــر كتابــه عــام 1862 م يــرف النظــر عــن أى عنــر أخــر ، 

مُطالبــاً بانشــاء جمعيــات وطنيــة للقيــام بهــذه المهــام الإنســانية .

ب/ اتفاقية جنيف عام 1906 م:
تــم توقيــع هــذه الإتفاقيــة فى الســادس مــن يوليــو عــام 1906 م بغــرض تحســن ظــرف المــرضى 

ــال . والجرحــى العســكريين فى ميــدان القت

ج/ اتفاقية جنيف عام 1929 م :
ــق  ــكام تتعل ــة أح ــد وردت فى الإتفاقي ــرب ، وق ــاع أسرى الح ــن أوض ــة بتقن ــة خاص ــى اتفاقي ه

بالطــران الطبــى ودوره فى الإســعاف وشروط اســتخدامه كــا أقــرت الإتفاقيــة شــارتين جديدتــن وهــا ؛ 

ــن)13(. ــر ، و الأســد والشــمس الأحمري ــال الأحم اله

د/ اتفاقية جنيف عام 1949م :
نظــراً لمــا أفرزتــه الحــرب العالميــة الثانيــة مــن تجــارب قاســية وفــرق للأحــكام الدوليــة الكثتفــق 

عليهــا ، ورغبــه مــن الــدول في إلغــاء الحــروب فيــا بينهــا وذلــك للدمــار الشــامل المتوقــف عليهــا ولحمايــة 

الشــعوب مــن ويــات هــذه الحــروب ، فقــد إنعقــد مؤتمــر دبلومــاسى فى جينيــف عــام 1949م .

هـ/ البرتوكولات الإضافية لإتفاقيات جنيف سنة 1977 م :
ــا  ــة لديه ــة الموقع ــى الحكوم ــويسرية ، بمقت ــة الس ــن الحكوم ــوة م ــى دع ــاءاً ع ــه بن ــث أن حي

اتفاقيــات جنيــف ثــم أقامــت مؤتمــر دبلومــاسى فى جنيــف مابــن 1974 – 1977 م لتأكيــد القانــون الــدولى 

الإنســانى المطُبــق عــى النزاعــات المسُــلحة وتطويــره .

البرتكول الأول :
ــة  ــق بحماي ــى تتعل ــة الت ــام 1977 م وهــو الوثيق ــو ع ــن يوني صــدر هــذا البرتكــول فى العــاشر م

ــدولى. ــع ال ــلحة ذات الطاب ــات المسُ ــا النزاع ضحاي

البرتكول الثانى :
وهــو الوثيقــة التــى تتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المسُــلحة الغــر دوليــة ووفقــاً للــادة 1/2 

فــان أحــكام هــذا البرتكــول لا يتــم تكبيقهــا عــى النزاعــات التوتــرات الداخليــة ، وذلــك لكــون القانــون 

الوطنــى هــو الأولى فى التطبيــق بهــذا الشــأن)14( 
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الإتفاقيات الدولية :
الإتفاقيــات الدوليــة هــى إتفــاق بعقــد كتابــة بــن شــخصين أو أكــر مــن أشــخاص القانــون الــدولى 

الإنســانى العــام ، يقصــد أحــداث أثــار قانونيــة ، ويخضــع لقواعــد القانــون الــدولى العــام، ســواء تــم هــذا 

الإتفــاق فى وثيقــة واحــدة او أكــر ايــاً كانــت التســمية التــى تطُلــق عليــه والإتفاقيــات الدوليــة فى القانــون 

الــدولى الإنســانى قــد تكــون ثنائيــة أو مُتعــددة الأطــراف . كــا قــد تكــون اقليميــة أو عالميــة، وهــى تعُالــج 

بصفــة عامــة موضزعــن رئيســن وهــا :

الأول : تنظيم القتال وأساليبه وأدواته فى إطار مُقتضيات الضرورة العسكرية 

الثانى : حماية ضحايا النزاعات المسُلحة فى إطار مُقتضيات الضرورة الإنسانية .

مــا ســبق نســتطيع القــول أن القانــوون الــدولى الإنســانى يســنمد أحكامــه مــن مجموعــة  كبــرة 

ومتنوعــه مــن الإتفاقيــات الدوليــة مُتعــددة الأطــراف ، وإن هــذه الإتفاقيــات تتســم بطابــع خــاص يُيزهــا 

عــن غيرهــا مــن الإتفاقيــات الأخُــرى ، فهــى تشــتمل عــى قواعــد أخُــرى مــن النظــام العــام الــدولى ،  ولا 

تخضــع لمبــدأ المعُاملــة بالمثِــل كــا أنهــا ملزمــة للكافــة لأنهــا تســتهدف حمايــة المجُتمــع الإنســانى بــأسره)15( 

مبادئ القانون الدولى الإنسانى:
يُكن تقسيم  مبادئ القانون الدولى الإنسانى الى :

–	 المبادئ الأساسية 

–	 المبادئ العامـة 

–	 مبادئ خاصة بضحايا النزاعات

–	 مبادئ خاصة بقـانـون الحـرب  

–	 المبادئ الأساسية للقانون الدولى الإنسانى :

مبدأ الفروسية :
قــد ظهــر هــذا المبــدأ فى العصــور الوســطى ، وهــو يوصــل صفــة النُبــل فى المقُاتــل والفــارس التــى 

تمنعــه مــن الأتيــان عــى جريــح أو أســر أو مهاجمــة الممُتلــكات الخاصــة للأشــخاص المدنيــن المشــاركين فى 

العمليــات القتاليــة .

وقــد أطُلــق عــى مبــدأ الفروســية فكــرة » الــرف العســكري » وهــو مايســتلزم احــرام العهــد 

المقطــوع وتحريــم اســتخدام الســاح الــذى لا يتفــق اســتعماله مــع الــرف ، أو القيــام بعمــل مــن أعــال 

الخيانــة .

مبدأ الضرورة : 
يــدور مبــدأ الــرورة فى إطــار فكــرة أن اســتعمال أســاليب العُنــف والقســوة والخــداع فى الحــرب 

ــر أو اخضــاع  ــق الن ــه وتخقي ــن الحــرب وو هزيمت ــدف م ــق اله ــدو ، وتحقي ــر الع ــد حــد قه ــف عن تق

الطــرف الأخــر وإلحــاق الهزيمــة بــه فــإذا ماتحقــق الهــدف مــن الحــرب عــى هــذا النحــو ، امتنــع التــادى 

والإســتمرار فى توجيــه الأعــال العدائيــه)16(.
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مبدأ الإنسانية :
يدعــوا هــذا المبــدأ الى تجنــب أعــال القســوة والوحشــية فى القتــال خاصــة اذا كان اســتعمال هــذه 

الأســاليب لا يجُــدي فى تحقيــق الهــدف مــن الحــرب ، فقتــل الجرحــى أو الأسرى أو الإعتــداء عــى النســاء 

والأطفــال أو الكدنيــن غــر المشُــاركين فى الأعــال القتاليــة بوجــه عــام كُلهــا أمُــور تخــرج عــن إطــار أهداف 

الحــرب ، وبالتــالى تعُــد أعــالاً غــر انســانية)17(.

المبادئ العامة للقانون الدولى الإنسانى: 
تتفــرع عــن المبــادئ الأساســية للقانــون الــدولى الإنســانى مبــادء أخُــرى أولهــا المبــادئ المشُــركة بــن 

قانــون جنيــف وحقــوق الإنســان وعــى رأس هــذه المبــادئ 

مبدأ صيانة الحُرمات: 
–	 تضح هذه المقولة التى لاجدال فيها فى المبادئ التطبيقية المنُبثقة منها كما يلى :

–	 تصُان حرمة من يسقط فى القتال ، ويجب الحفاظ على من يستسلم من الأعداء

–	 ان هذا البند لا يتعلق الا بالمقاتلين ويعتبر حجر زاوية فى اتفاقيات جنيف .

–	 لا يعُــرض أى انســان للتعذيــب البــدني أو العقــى أو العقوبــات البدنيــة أو المعُاملــة الفظــة 

او المذُلــة .

ــاكاً  ــر انته ــديدة ويعت ــاة ش ــان بمعان ــب الإنس ــات ، يصُي ــزاع المعلوم ــل انت ــن أج ــب م إن التعذي

ــه . ــه ورغبت ــد ارائ ــوال ض ــدلى بأق ــات وي ــأتى بتصرف ــان أن ي ــم الإنس ــه ، اذ يرُغ ــراً لكرامت خط

لكل انسان حق فى الإعتراف بشخصيته القانونية : 

لا تكفــى حمايــة ســامة الإنســان البدنيــة والعقليــة ، بــل ينبغــى إحــرام شــخصيته أمــام القانــون، 

وضــان ممارســته لحقوقــه المدنيــة بمــا فى ذلــك خــق التقــاضى والتعاقــد .

لكل انسان ح فى اخترام كرامته وانسانيته وحقوقه العائلية ومعتقداته وهخاداته :

ــاء لدرجــة  ــة والكبري ــه ، وبشــكل خــاص فى موضــوع الــرف والكرام   الإنســان حســاس بطبيعت

ــاة ذاتهــا)18(  ــة قبــل الحي يضــع فيهــا بعــض الأفــراد قيمهــم الأخلاقي

حق الإنسان فى الحماية والرعاية التى تتطلبها حالتهم :

عُقــدت فى 1864 م إتفاقيــة جنيــف الأولى تنفيــذاً لهــذا الأمــر ، وقــد تأكــد هــذا المبــدأ الى يومنــا 

هــذا .

حق الإنسان فى معرفة مصير أفراد أُسرته وتلقِى طرود الإغاثة :
لــي هنالــك مايضُعــف الــروح المعنويــة للإنســان أكــر مــن القلــق عــى مصــر اعزائــه ، وعندمــا 

تفصِــل الحــروب أفــراد العائلــة مــن بعضهــم يتوجــب تمكينهــم مــن التراســل فيــا بينهــم)19(

مبدأ عدم التمييز:
يفيــد هــذا المبــدأ بــأن يعُامــل الأشــخاص دون تمييــز عــى أســاس الجنــس أو الجنســية أو اللغــة أو 

مبــدأ الطبقــة الإجتماعيــة أو الأراء السياســية أو أى معيــار مُشــابه .
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أ.الصادق مهدي محمد علي

مبدأ الأمن: 
بموجــب هــذا المبــدأ مــن حــق كل انســان أن ينعــم بالأمــن لشــخصه أو ويتضــح هــذا المبــدأ فى 

ــة التاليــة : ــادئ التطبيقي المب

–	 خطر أعمال الإنتقام والعقوبات الجماعية وأخذ الرهائن .

–	 لكل انسان حق فى الإنتفاع بالضمانات القضائية المضادة .

–	 لا يحق لانسان التناول عن الحقوق التى تخولها له الإتفاقيات الإنسانية.

–	 المبادئ الخاصة بضحايا المنازعات.

مبدأ الحياد :
يعنــى هــذا المبــدأ ان المسُــاعدات الإنســانية لا تشُــكل فى أى حــال مــن الأحــوال تدخــل فى النزاعات 

ــةً عــى ذلــك فى المــادة »70« مــن البرتوكــول الــذى يتصــل بأعــال الغــوث  وقــد جــاء النــص الأكــر دلال

لصالــح السُــكان المدنيــن لــدى أحــد أطــراف النــزاع  وقــد تصــل فيهــا عــى انــه يجــب الا تعُتــر عــروض 

الغــوث الإنســانية وغــر التحيزيــة تدخُــاً فى النــزاع المسُــلح ولا أعــال غــر وديــة .

الطبيعة الموضوعية القانون الدولي الانساني في مجال استخدام الأسلحة المحظورة

طبيعة الأسلحة المحرمة دوليا:
يتميــز قانــون المنازعــات المســلحة بصفــة عامــة بأنــه قانــون يتنــاول في الجــزء الأكــر منــه قواعــد 
تحريميــة، والقواعــد التحريميــة أمــا أن تشــتمل عــى نــص يحــرم اســتعمال ســاح معــن أو تطبيــق لأحــد 
المبــادئ الرئيســية في القانــون ومثــال الصــورة الأخــرة الالتــزام الــدولي بتجنــب زيــادة آلام المصابــن دون 
ــن القذيفــة أو الســاح المســتعمل  ــدولي بوجــوب وجــود تناســب ب ــزام ال ــك الالت ضرورة ودون داع وكذل
ــزام معــروف باســم قاعــدة النســبية.  ــال إليــه وهــذا الالت ــه أعــال القت والهــدف المــراد تدمــره أو توجي
ويعتــر الســاح محــرم بذاتــه إذا مــا وجــدت قاعــدة دوليــة مكتوبــة في معاهــدة أو قاعــدة عرفيــة تحــرم 
ــرم  ــي تح ــة الت ــدة الدولي ــك القاع ــال ذل ــروف ومث ــق وفي كل الظ ــكل مطل ــاح بش ــذا الس ــتعمال ه اس
ــداف  ــد الأه ــتعملت ض ــواء اس ــوال س ــروف والأح ــرم في كل الظ ــتعمالها مح ــان اس ــموم ف ــتعمال الس اس
ــا  ــاً إذا م ــاً مشروع ــاحاً معين ــاك س ــاهد أنَّ هن ــرى نش ــة أخ ــن ناحي ــن)20(. وم ــد المدني ــكرية أو ض العس
اسُــتعمل في ظــروف معينــة ويعتــر غــر مــروع في ظــروف أخــرى ومثــال ذلــك اســتعمال الســاح ضــد 
المدنيــن يعتــر عمــا غــر مــروع في حــن أنَّ اســتعمال الســاح ضــد الأهــداف العســكرية يعتــر عمــا 
ــاح  ــة الس ــه في حال ــة ان ــيلة المحرم ــن الوس ــه وب ــرم بذات ــاح المح ــن الس ــة ب ــة التفرق ــا . وأهمي مشروع
المحــرم يجــب إن توجــد قاعــدة دوليــة مكتوبــة في معاهــدة أو قاعــدة عرفيــة تنــص عــى التحريــم أمــا 
ــة بــل يكفــي أن تخالــف هــذه  ــه لا تقــوم ضرورة إلى وجــود قاعــدة دولي بالنســبة لتحريــم الوســيلة فان
الوســيلة المبــادئ الأساســية في قانــون الحــرب للقــول بعــدم مشروعيتهــا)21( وفي هــذا الصــدد يمكــن ملاحظــة 
أنَّ الاتفاقيــة الرابعــة مــن اتفاقيــات مؤتمــر لاهــاي الثــاني عــام 1907 وبعــد أن تضمنــت اغلــب القواعــد 
التــي يتعــن عــى المتحاربــن الالتــزام بهــا أشــارت إلى انــه فيــا يخــص الحــالات التــي لم تتناولهــا هــذه 
الاتفاقيــة تبقــى الشــعوب والمقاتلــون تحــت حمايــة المبــادئ العامــة للقانــون كــا جــرى عليهــا العــرف 

وقوانــن الإنســانية ومــا يتطلبــه الضمــر العــام.
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أولا: أنواع الأسلحة المحرمة دولياً :
إن القانــون الــدولي الإنســاني ينــص عــى إن حــق أطــراف النــزاع في اختيــار وســائل وأســاليب القتــال 

ليــس حقــا مطلقــا لا تقيــده قيــود ومــن ثــم فانــه قــد حــرم اســتعمال أنــواع معينــة مــن الأســلحة وهــي:

	1 المقذوفــات المتفجــرة أو المحشــوة بمــواد ملتهبــة: والتــي يقــل وزنهــا عــن 400 غــرام وقــد نص .

عــى تحريــم هــذه المقذوفــات تصريــح ســان بيترســبورغ لســنة 1868 ثــم تأكــد التحريــم في 

المادة)23/هـــ( مــن لائحــة لاهــاي التــي حرمــت اســتعمال الأســلحة والقذائــف أو المــواد التــي 

ــول  ــادة )35/2( مــن البروتوك ــا أكــدت عــى تحريمــه أخــرا الم ــدة وهــو م ــا زائ تســبب آلام

الإضــافي الأول لســنة 1977 .

	2 ــروف . ــو المع ــان وه ــم الإنس ــهولة في جس ــدد بس ــر أو يتم ــذي ينت ــر: وال ــاص المتفج الرص

ــوز 1899. ــاي في 29 تم ــان لاه ــى إع ــور بمقت ــدوره محظ ــو ب ــدم وه ــاص دم برص

	3 الغــازات الخانقــة أو الســامة: وقــد جــاء النــص عــى تحريمهــا في تصريــح لاهــاي في 29 تمــوز .

ســنة 1899 وفي معاهــدة واشــنطن لســنة 1922 كــا نــص عــى تحريمهــا في بروتوكــول جنيــف 

لعــام 1925 وقــد ورد تحريمهــا في مــروع معاهــدة نــزع الســاح الــذي وضعتــه ســنة 1930 

اللجنــة التحضيريــة لنــزع الســاح ثــم تأكــد تحريمهــا مــرة أخــرى في قــرار صــادر مــن اللجنــة 

العامــة لنــزع الســاح ســنة 1932.

	4 الســم والأســلحة المحرمــة: وجــرى العــرف عــى تحريــم اســتعمال الســم والأســلحة المحرمــة .

ــادة )23( مــن  ــرة )أ( مــن الم ــم في الفق ــص عــى هــذا التحري ــم ورد الن ــزاع المســلح ث في الن

ــم لكــون  ــم في بروتوكــول جنيــف لعــام 1925 ويرجــع التحري لائحــة لاهــاي لســنة 1907 ث

هــذه الوســيلة تنطــوي عــى الغــدر والخيانــة وهمجيــة القــرون الأولى وتتعــارض مــع مبــادئ 

ــار  ــم في الأنه ــاء الس ــمومة أو إلق ــلحة مس ــتعمال أس ــوز اس ــا يج ــم ف ــن ث ــانية وم الإنس

ــار التــي يــرب منهــا العــدو. ــاه والآب ومجــاري المي

	5 -5الأســلحة البيولوجيــة: وقــد ورد تحريــم وســائل الحــرب الجرثوميــة في بروتوكــول جنيــف .

لعــام1925 وفي ســنة 1971 توصلــت الأمــم المتحــدة إلى إبــرام اتفاقيــة تحــرم حــرب الجراثيــم 

ودخلــت حيــز التنفيــذ في 26 مــارس عــام 1975 .

	6 ــازات . ــتعمال الغ ــر اس ــد حظ ــام 1925 ق ــف لع ــول جني ــة: كان بروتوك ــلحة الكيميائي الأس

الخانقــة أو الســامة أو غيرهــا أو أيــة ســوائل أو مــواد أو وســائل مشــابهة لهــا وهــو بالتــالي 

ــة  ــرب العالمي ــة في الح ــلحة الكيمياوي ــتعمال الأس ــن اس ــم ع ــر الناج ــتجابة للحظ ــر اس يعت

الأولى إلا أنَّ هــذا البروتوكــول كان يشــوبه الكثــر مــن القيــود مــا حــدا إلى قيــام مفاوضــات 

جديــدة لتحريــم هــذا النــوع مــن الأســلحة بــدأت عــام 1969 في جنيــف ولم تســتكمل إلا عــام 

ــز التنفيــذ في نيســان عــام 1997 تحــت اســم اتفاقيــة حظــر اســتحداث  1992 ودخلــت حي

ــة  ــار )اتفاقي ــاة باختص ــا والمس ــة وتدميره ــلحة الكيميائي ــتعمال الأس ــن واس ــاج وتخزي وإنت

ــة( . الأســلحة الكيمياوي
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	7 الأســلحة أو وســائل القتــال: والتــي يقصــد بهــا أو يتوقــع منهــا أن تلحــق بالبيئــة الطبيعيــة .

أضرارا بالغــة أو واســعة الانتشــار وطويلــة الأمــد وقــد جــاء تحريــم ذلــك في المــادة )35/ 3( 

مــن بروتوكــول جنيــف الأول لعــام 1977 .

	8 الأســلحة النوويــة والذريــة: وتعــد مــن أكــر الأســلحة جــدلا حــول شرعيــة اســتعمالها فهنــاك .

رأي يقــول بشرعيــة هــذه الأســلحة ســواء اســتعملت في الــر أو البحــر أو الجــو طالمــا لا توجــد 

قاعــدة دوليــة تقــي بتحريمهــا وبحجــة انــه يمكــن توجيههــا إلى الأهــداف العســكرية وهنــاك 

رأي يقــول بتحريــم هــذا النــوع مــن الأســلحة)22(.

	9 أســلحة تقليديــة أخــرى: جــاءت اتفاقيــات وبروتوكــولات دوليــة مختلفــة تحظــر اســتعمال .

بعــض أنــواع الأســلحة التقليديــة التــي تلحــق ضررا مفرطــا للأفــراد أو كونهــا تكــون عشــوائية 

التأثــر ومثالهــا بروتوكــول حظــر وتقييــد اســتعمال الأســلحة المحرقــة المعتمــد في عــام 1980، 

وكذلــك البروتوكــول الرابــع الجديــد لاتفاقيــة الأســلحة الكيمياويــة المعتمــد عــام 1995 لحظــر 

أســلحة الليــزر والأســلحة المســببة للعمــى وكذلــك اتفاقيــة أوتــاوا لعــام 1997 بشــان حظــر 

ــام)23(.  ــراد وتدمــر هــذه الألغ ــام المضــادة للأف ــل الألغ ــاج أو نق ــن أو إنت اســتعمال أو تخزي

ــاً سريعــاً في مجــال تصنيــع وتطويــر مختلــف  ــاك تطــوراً تكنولوجي وعــى كل حــال فــان هن

أنــواع الأســلحة ويمكــن النظــر لتحريــم هــذه الأنــواع الجديــدة مــن الأســلحة بــكل حالــة عــى 

حــدة وذلــك في ضــوء مبــادئ وقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني التــي تمنــع زيــادة الآلام أو 

خســائر غــر ضروريــة بــالأرواح البشريــة.

ثانيا: القيود الواردة على هذه الأسلحة: 
يتضــح انــه في حالــة وجــود نــص يحــرم اســتعمال ســاح معــن فــان هــذا النــص يصبــح واجــب 

ــة هــذه  ــة أو عــدم مشروعي ــان الحكــم عــى مشروعي ــص ف ــل هــذا الن ــة عــدم ورود مث ــاع وفي حال الإتب

الوســيلة أو تلــك يتــم في إطــار العــرف الــدولي، فالمبــادئ الأوليــة للقانــون الــدولي الإنســاني ونظــرا لوجودها 

لســنوات طويلــة ولتطبيقهــا الطويــل وأهميتهــا الأساســية قــد جعلــت منهــا جــزءا مــن القانــون الــدولي 

العــرفي، فــإذا كانــت اتفاقيــات لاهــاي تعالــج حقــوق المحاربــن وواجباتهــم في إدارة العمليــات العســكرية 

وحــدود اســتعمال وســائل إلحــاق الــرر بالأعــداء فإنهــا شــكلت أساســا لمــا يعــرف باســم )قانــون النــزاع 

المســلح( والمبــادئ العامــة التــي احتوتهــا اتفاقيــات لاهــاي اكتســبت قــوة القانــون العــرفي واعــرف لهــا 

رســميا بهــذه الصفــة وتــري عــى جميــع الــدول وحتــى الــدول التــي لم تنظــم بعــد إلى البروتوكــول الأول 

ملزمــة بالقواعــد الأصليــة الــواردة في اتفاقيــات لاهــاي ولعــل أبرزهــا قاعــدة الــرورة العســكرية وقاعــدة 

النســبية فالقاعــدة الأولى تعنــي أنَّ اســتعمال الأســلحة والقذائــف والمــواد ووســائل القتــال وأســاليب يجــب 

ــات أو خســائر تتجــاوز  إن لا تتعــدى الغــرض مــن الحــرب وهــو هزيمــة العــدو وقهــره وأي الآم أو إصاب

ذلــك الغــرض تصبــح غــر مشروعــة أمــا القاعــدة الثانيــة فتعنــي بأنــه يلــزم عنــد الإصابــة أو التدمــر إن 

تقــف عنــد حــد تحقيــق المصالــح المحميــة بالقانــون ويجــب أنْ لا تتجــاوز ذلــك بدرجــة تزيــد عــن المزايــا 

العســكرية المحققــة مــن وراء تحقيــق الهــدف، وهــذا يعنــي ملاحظــة :
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الطبيعة الموضوعية للقانون الدولي الانساني في مجال الأسلحة المحظورة

ــادة الآلام دون مقتــى  ــم زي ــة الأفــراد تدخــل تحــت قاعــدة تحري طبيعــة ودرجــة ومــدى إصاب

ودون داعِ .

زيــادة تعــرض المدنيــن للإصابــة كذلــك الأهــداف المدنيــة بمعنــى أنَّ الــرب المــروع للأهــداف 

ــذا  ــن إذا زاد ه ــل ولك ــر محتم ــو أم ــرر وه ــة لل ــداف المدني ــن أو الأه ــرض المدني ــد يع ــكرية ق العس

ــا . ــة دولي ــام احــد الصــور المحرم ــا أم ــال أصبحن الاحت

الآثــار غــر المتحكــم فيهــا ضــد المقاتلــن أو المدنــن أو ضــد الأمــاك)24( . ويتولــد عــن القاعدتــن 

الســابقتين حظــر بعــض أنــواع الأســلحة الســامة والجرثوميــة والكيمياويــة وبعــض أنــواع المتفجــرات والحــد 

مــن اســتعمال الأســلحة التقليديــة العشــوائية بمــا في ذلــك الألغــام والافخــاخ والأســلحة الحارقــة لمــا لهــا 

مــن آثــار تتجــاوز قاعــدتي الــرورة والنســبية ولقــد أكــدت عــى هاتــن القاعدتــن اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة 

لعــام 1907عندمــا نصــت المــادة)22( عــى إن )حــق المحــارب في اختيــار وســائل الأضرار بالعــدو ليــس حقــا 

مطلقــا لا حــدود لــه(.

كــا نصــت المــادة)23( مــن الاتفاقيــة نفســها عــى حظــر اســتعمال الأســلحة والقذائــف والمــواد 

التــي تســبب آلامــا ومــاسي لا ضرورة لهــا)25( وقــد كــرر بروتوكــول جنيــف الإضــافي الأول لعــام 1977 هذيــن 

المبدأيــن في الفقرتــن الأولى والثانيــة مــن المــادة )35( وكــا يــأتي:

-1إن حق أطراف إي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود.

ــداث  ــانها إح ــن ش ــي م ــال الت ــائل القت ــواد ووس ــف والم ــلحة والقذائ ــتخدام الأس ــر اس -2 يحظ

إصابــات أو آلام لا مــرر لهــا. وألزمــت المــادة)36( إي طــرف عنــد دراســة أو تطويــر أو اقتنــاء ســاح جديــد 

أو أداة للحــرب أو إتبــاع أســلوب للحــرب بــان يتحقــق مــا إذا كان ذلــك محظــورا في جميــع الأحــوال أو 

في بعضهــا  بمقتــى هــذا الملحــق أو أيــة قاعــدة أخــرى مــن قواعــد القانــون الــدولي التــي يلتــزم بهــا هــذا 

الطــرف الســامي المتعاقــد. وقــد يقــال إن المــادة)36( مــن البروتوكــول قــد تناولت الأســلحة الجديــدة ولكن 

بالتمعــن فيهــا يتضــح أنهــا كســابقتها تــرك تقديــر ذلــك للــدول ولم يــرد بــأي مــن هاتــن المادتــن تحريــم 

قاطــع لأســلحة التدمــر الشــامل الحديثــة، ومــن ثــم فــان البروتوكــول الأول وان كان قــد وســع مــن نطــاق 

حمايــة الأشــخاص والممتلــكات إلا انــه جــاء مشــوها فيــا يتعلــق بأســاليب ووســائل القتــال الحديثــة ذات 

التدمــر الشــامل والتــي تصبــح حمايــة الأشــخاص والأعيــان في مهــب الريــاح بــدون تحريمهــا تحريمــا باتــا 

فقــد تــرك التحقــق مــن مشروعيــة أو عــدم مشروعيــة هــذه الأســلحة بتقديــر الــدول الأطــراف)26(، ورغــم 

ــدولي  ــون ال ــد القان ــدا لقواع ــا وتأكي ــاءت تطبيق ــا ج ــع إلى إنه ــن ترج ــن المادت ــة هات ــان أهمي ــك ف ذل

المســتقرة عرفــا واتفاقــا، فتحريــم اســتعمال الأســلحة والقذائــف التــي تحــدث آلامــا لا مــرر لهــا وارد في 

اتفاقيــة لاهــاي عــام 1907 واللوائــح الملحقــة بهــا كــا ســبق وروده في إعــان ســان بيترســبورغ عــام 1868 

واســتعمال الأســلحة وأســاليب القتــال غــر المميــزة محرمتــان تبعــا لــذات الاتفاقيــة والإعــان.

ــدل  ــة الع ــن محكم ــادر ع ــاري الص ــرأي الاستش ــوء ال ــة في ض ــلحة النووي ــة الأس ــدى مشروعي م

الدوليــة في عــام 1996م٠

ــيما(  ــن )هيروش ــى كل م ــة ع ــة الذري ــاء القنبل ــن إلق ــذي نجــم ع ــار الســاحق ال ــد كان للدم لق
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و)نــكازاكي( وقــع الصاعقــة عــى المجتمــع الــدولي كــا انــه جعــل جهــات كثــرة ومنهــا اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر تعــرب مــن منطلــق إنســاني عــن مخــاوف هائلــة مــن العواقــب الوخيمــة التــي يمكــن أنْ 
تتعــرض لهــا صحــة البــر مــن جــراء إي اســتعمال إضــافي لهــذا النــوع مــن الســاح)27(، ولذلــك شــهدت 
الســنوات التــي أعقبــت انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة محــاولات متعــددة للتوصــل إلى معاهــدة لإزالــة 
ــت بمعاهــدة  ــل طموحــا تمثل ــق معاهــدة اق ــم  تحقي ــاءت بالفشــل إلى إن ت ــا ب ــة ولكنه الأســلحة النووي
ــة  ــدول النووي ــت ال ــي ألزم ــام 1970 والت ــا ع ــدا سريانه ــام 1968 وب ــة ع ــلحة النووي ــار الأس ــر انتش حظ
ــا باتجــاه دول  ــة وان تعمــل عــى الحــد مــن الانتشــار الأفقــي له ــا الحالي الخمــس بالاحتفــاظ بمخزوناته
أخــرى، وظهــر إبــرام معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة في عــام 1996 بوصفــه تطــوراً ايجابيــاً 
ــه الحــال بالنســبة للأســلحة  ــا لمــا آل إلي ــة)28(. وخلاف ــا نحــو عــدم انتشــار الأســلحة النووي في المــي قدم
الكيمياويــة والبيولوجيــة لم يتــم التوصــل حتــى الآن إلى اتفــاق عــى حظــر عــام للأســلحة النوويــة إذ إن 
كثــرا مــن الــدول الأطــراف غــر الحائــزة للأســلحة النوويــة -خصوصــا الكثــر مــن الــدول غــر المنحــازة- 
أصيبــت بالإحبــاط مــن تقاعــس الــدول دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن عــن الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب 
ــرار  ــان ق ــذا ف ــة ول المــادة )6( مــن المعاهــدة بالعمــل عــى الحظــر التعاهــدي الشــامل للأســلحة النووي
ــة  ــة بشــان مشروعي ــدل الدولي ــة الع ــن محكم ــوى م ــب فت ــي يطل ــم المتحــدة الت ــة للأم ــة العام الجمعي
اســتعمال أو التهديــد باســتعمال الأســلحة النوويــة تــم اعتــاده بأغلبيــة كبــرة وقــد شــكل طلــب هــذا 
الــرأي الاستشــاري إســراتيجية خلافيــة إلا أنهــا كانــت ترمــي إلى خدمــة قضيــة نــزع الســاح النــووي)29( . 
وواقــع الأمــر أنَّ الادعــاء بنهــوض الالتــزام القانــوني في موجهــة الــدول النوويــة بعــدم اســتعمال أو التهديــد 
باســتعمال الأســلحة النوويــة بمناســبة النزاعــات المســلحة الدوليــة قــد يصطــدم بالــرورة – ولأول وهلــة- 
بالمبــدأ الرئيــي الــذي يهيمــن عــى نظــم القانــون الــدولي العــام مــن حيــث ارتــكاز القــوة الملزمــة لقواعده 
بحســب الأصــل العــام عــى إرادة الــدول ذاتهــا وعــى نحــو مــا كانــت قــد أكدتــه منــذ عــام 1927 المحكمــة 
الدائمــة للعــدل الــدول بمناســبة حكمهــا في قضيــة اللوتــس الشــهيرة إذ انتهــت المحكمــة إلى )أنَّ القانــون 
ــزم الــدول تنبــع إذاً مــن إرادتهــا  الــدولي إنمــا يحكــم العلاقــات بــن الــدول المســتقلة والقواعــد التــي تل
ــد اســتقلال تلــك الأخــرة( )30(. غــر إن ذلــك التحليــل قــد  بحيــث يصــر مــن ثــم محظــورا افــراض تقيي
يدحضــه مــن جانــب آخــر مــا أكدتــه اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات الدوليــة في عــام 1969 في المــادة 
)53( التــي أقــرت فكــرة القواعــد الآمــرة التــي تقبلهــا الجماعــة الدوليــة بمجموعهــا بمــا لا يجــوز الإخــال 
بهــا أو الاتفــاق عــى خلافهــا وإذا كان مــن الثابــت أنَّ العديــد مــن قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني عــى 
ــة الأنشــطة العســكرية وشــبه  ــة ذاتهــا بمناســبة حكمهــا في قضي ــه محكمــة العــدل الدولي نحــو مــا أكدت
ــرة،  ــد آم ــة باعتبارهــا قواع ــة الدولي ــا الجماع ــد قبلته ــوا، تنــرف بحســاباتها قواع العســكرية في نيكاراك
فمــن هنــا تــأتي الأهميــة الفائقــة لتحليــل الــرأي الاستشــاري الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة أبــان 

عــام 1996 لأغــراض اســتجلاء وتقديــر موقــف المحكمــة في شــان ترجيــح إي مــن هذيــن التحليلــن)31(.

أولًا: استعمال السلاح النووي ينتهك حق الحياة:
ــان  ــاة الإنس ــر لحي ــاء كل اث ــو اختف ــلحة ه ــات المس ــووي في المنازع ــاح الن ــار الس ــم آث ــن أه م

ــو  ــن الكيل ــار وعــدة عــرات م ــن الأمت ــات م ــن عــدة مئ ــراوح ب ــدى ي دون إي مخــرج ممكــن عــى م

مــرات انطلاقــا مــن نقطــة الإصابــة تبعــا لأهميــة الحشــوة النوويــة التــي تــم تفجيرهــا ومــكان اســتعمالها 
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والأحــوال الطوبوغرافيــة والجويــة وفضــا عــن ذلــك فــان الناجــن الذيــن يتعرضــون للانفجــار أو الأشــعة  

ممكــن إن يموتــوا خــال مهلــة تــراوح بــن بضعــة دقائــق أو عــدة ســنوات أو يحتفظــوا بعواقبــه، ومــن 

النتائــج التــي تــم التوصــل لهــا أنَّ الحــروب النوويــة واســعة النطــاق يترتــب عليهــا إظــام الكــرة الأرضيــة 

ــى درجــة  ــاه وتبق ــد المي ــؤدي إلى تجمي ــا ي ــة م ــن 27-10 درجــة مئوي ــا ب ــاض درجــة الحــرارة م وانخف

الحــرارة تحــت الصفــر لمــدة قــد تصــل إلى عــام ويترتــب عــى ذلــك تجميــد النبــات والحيــوان والإنســان 

حتــى المــوت)32( وقــد فحصــت محكمــة العــدل الدوليــة حــق الفــرد في الحيــاة وفقــا للــادة)6( مــن العهــد 

الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية غــر أنهــا أعلنــت بعدئــذ أنْ هــذا العهــد لا يتصــل بالموضــوع 

وشرحــت أنَّ حقــوق الإنســان تنطبــق أيضــا في زمــن الحــرب وانــه لا يجــوز عمــا بالمــادة)4( مــن العهــد 

المســاس بحــق الفــرد في الحيــاة بــأي حــال مــن الأحــوال وأضافــت مــع ذلــك إن القانــون الــدولي الإنســاني 

وحــده – بوصفــه قانونــاً خاصــاً– يجــوز أنْ يقــرر مــا إذا كان فقــدان حيــاة مــا يمثــل أو لا يمثــل حرمانــا 

تعســفيا مــن الحيــاة وفي ذلــك تقــول المحكمــة )مــن حيــث المبــدأ ينطبــق الحــق في عــدم الحرمــان مــن 

ــان التعســفي مــن  ــا هــو الحرم ــار م ــة أيضــا، غــر أنَّ اعتب ــة تعســفية في الأعــال العدائي ــاة بطريق الحي

الحيــاة ينبغــي تحديــده بواســطة القواعــد الخاصــة المنطبقــة وهــي القانــون المنطبــق في النــزاع المســلح 

المصمــم لتنظيــم تســيير الأعــال العدائيــة( )33( إي أنَّ المحكمــة ترغــب بالقــول انــه لا يمكــن تفســر حقــوق 

ــا إذا كان  ــرر م ــده يق ــدولي الإنســاني وح ــون ال ــون الإنســاني وان القان ــف القان ــو يخال ــى نح الإنســان ع

فقــدان الحيــاة في حالــة اســتعمال الســاح النــووي يمثــل حرمانــا تعســفيا مــن الحيــاة ويمكــن الــرد عــى 

اتجــاه المحكمــة هــذا بمــا يــأتي:

	1 ــادئ مشــركة بــن القانــون الــدولي الإنســاني والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان . إن ثمــة مب

ولعــل مــن أهمهــا هــو الحــق في الحيــاة إذ إنــه إذا كان واجــب الاحــرام وقــت الســلم )في 

مجــال حقــوق الإنســان( فانــه كذلــك واجــب الاحــرام في وقــت الحــرب والاحتــال خاصــة 

ــن  ــاني( ولا يمك ــون الإنس ــال القان ــن )في مج ــكان المدني ــى والس ــأسرى والجرح ــبة ل بالنس

ــاة مــن الحقــوق الأساســية  ــدأ تحــت إي ظــرف كان فالحــق في الحي الخــروج عــن هــذا المب

للإنســان والتــي تعــد أمثلــة تقليديــة للقواعــد الآمــرة التــي لا يمكــن الخــروج عنهــا إطلاقــا)34( 

ــا يوجــد تطابــق بــن القانــون الــدولي الإنســاني والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان. فهن

	2 ــة . ــة المعني ــا اللجن ــي أبدته ــهيرة )14/23( الت ــة الش ــة العام ــة إلى الملاحظ ــرق المحكم لم تتط

بحقــوق الإنســان والمكلفــة بدراســة تطبيــق العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية إذ ذكــرت أنَّ صناعــة وحيــازة الأســلحة النوويــة يعــد اكــر تهديــد لحــق الفــرد في 

الحيــاة وطالبــت بحظرهــا شــأنها شــأن اســتعمال الأســلحة النوويــة واعتبارهــا جريمــة ضــد 
ــة)35( البشري

	3 يبــدو أنَّ محكمــة العــدل الدوليــة قــد تأثــرت فتواهــا هــذه بوجهــة نظــر سياســية كرســتها .

الــدول النوويــة ومفادهــا أنَّ الحــق في الحيــاة ليــس مطلقــا بــكل المقاييــس أثنــاء المنازعــات 

المســلح إلا انــه يمكــن الــرد عــى ذلــك بالقــول إن في اســتعمال الأســلحة النوويــة ضــد دولــة 
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أ.الصادق مهدي محمد علي

ــات  ــة لا يســتهان بهــا مــن البــر ففــي دراســة أجريــت في الثمانين ــل كمي ســيؤدي إلى مقت

ذكــرت أنَّ هجــوم نــووي ســوفياتي ضــد مواقــع نوويــة أمريكيــة مــن الممكــن أنْ يــؤدي إلى 

مقتــل مابــن خمســة إلى عشريــن مليــون أمريــي وبالمقابــل فــان هجــوم أمريــي عــى مواقــع 
نوويــة ســوفياتية ســينجم عنــه مقتــل مابــن عشريــن إلى ثلاثــن مليــون روسي)36(

ثانيــا: اســتخدام الســاح النــووي يســبب معانــاة لا مسّــوغ لهــا كمــا انــه لا يميــز 
بــن الأعيــان المدنيــة والأهداف العســكرية:

يبــدو مــن تحليــل القانــون الــدولي الإنســاني انــه يتضمــن مبــدأ أســاسي يقــي بــان حــق المتحاربــن 

في اختيــار أســاليب ووســائل القتــال ليــس حقــا غــر محــدود وتفــرع عــن هــذا المبــدأ الإنســاني نتيجتــان:

الأولى: مبــدأ التمييــز بــن المقاتلــن وغــر المقاتلــن، والثانيــة: هــي قوامهــا منــع اســتعمال أســلحة 

ــن  ــد م ــذي لاب ــرر ال ــن ال ــر م ــا تحــدث ضررا اك ــى أنه ــن بمعن ــا للمقاتل ــي له ــاة لا داع تتســبب بمعان

ــه يحظــر  ــه مــن اجــل تحقيــق الأهــداف العســكرية المشروعــة)37(... وقــد أشــارت المحكمــة إلى)ان إحداث

اســتخدام الأســلحة التــي تســبب قــدرا مــن الأذى أو تزيــد مــن شــدة معاناتهــم بــا فائــدة اكــر مــن القــدر 

الــذي لا يمكــن تجنبــه لتحقيــق الأهــداف العســكرية المشروعــة( وكذلــك ذكــرت )انــه يجــب على الــدول إن 

لا تجعــل المدنيــن هدفــا للهجــوم مطلقــاً ولابــد بالتــالي إن لا نســتخدم الأســلحة التــي لا تســتطيع التمييــز 

بــن الأهــداف المدنيــة العســكرية( )38(، وفي ذلــك ذكــر بعــض قضــاة المحكمــة تأييدهــم لهــذا القــول فذكــر 

القــاضي وايرمانــري )إن الحقائــق أكــر مــن كافيــة لتقريــر إن الســاح النــووي يســبب معانــاة غــر ضرورية 

تتجــاوز كثــراً أغــراض الحــرب( وكذلــك ذكــر القــاضي البجــاوي )يبــدو أنَّ الأســلحة النوويــة عــى الأقــل 

في الوقــت الحــاضر ذات طابــع يجعلهــا تصيــب الضحايــا بطريقــة عشــوائية وتخلــط بــن المقاتلــن وغــر 

المقاتلــن والســاح النــووي ســاح أعمــى لذلــك فانــه بطبيعتــه يقــوض القانــون الإنســاني وهــو القانــون 

المعنــي بالتمييــز باســتعمال الأســلحة( )39( ويبــدو أنَّ محكمــة العــدل الدوليــة اعتــرت الأســلحة النوويــة 

عشــوائية وذلــك بقولهــا )فالأســلحة النوويــة أجهــزة متفجــرة تنتــج طاقتهــا مــن اندمــاج أو انشــطار الــذرة 

ولا تطلــق هــذه العمليــة بطبيعتهــا كميــات هائلــة مــن الحــرارة والطاقــة فحســب ولكــن أيضــا إشــعاعات 

قويــة وطويلــة الأمــد... وهــذه الخصائــص تجعــل الأســلحة النوويــة تنطــوي عــى آثــار مأســاوية ولا يمكــن 

احتــواء القــوة التدميريــة التــي للأســلحة النوويــة لا مــن حيــث الحيــز ولا مــن حيــث الزمــن، إن لهــا القدرة 

عــى تدمــر الحضــارة كلهــا والنظــام البيئــي بأكملــه عــى الكوكــب( )40( وهــذا القــول للمحكمــة يتطابــق 

مــع مــا أوضحتــه الفقــرة)4( مــن المــادة )51( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لعــام 1977 التــي حظــرت 

وســائل القتــال العشــوائية والمتمثلــة:

بتلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد.

أو بتلك التي تستعمل طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أنْ توجه إلى هدف عسكري محدد.

أو تلــك التــي تســتعمل طريقــة أو وســيلة للقتــال لا يمكــن حــر آثارهــا عــى النحــو الــذي يتطلبــه 

هــذا الملحــق ومــن ثــم فــان مــن شــانها إن تصيــب في كل حالــة كهــذه الأهــداف العســكرية والأشــخاص 

المدنيــن أو الأعيــان المدنيــة دون تمييــز)41( وهكــذا حــددت المحكمــة القواعــد العرفيــة التــي تبلــورت مــن 
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الطبيعة الموضوعية للقانون الدولي الانساني في مجال الأسلحة المحظورة

ــذي ينــص  ــد وال ــذ زمــن بعي ــدأ الراســخ من ــدول وكــررت المحكمــة بوجــه خــاص المب خــال ممارســات ال

عــى أنَّ )حــق المحاربــن في اســتعمال وســائل الأضرار بالعــدو ليــس حقــا مطلقــا( )42(، وذكــرت أنَّ القيــود 

الرئيســية ذات الصلــة بالقضيــة هــي المبــدأ المعــروف جيــدا بشــأن التمييــز وحظــر تســبيب المعانــاة غــر 

الضروريــة، ويوفــر مبــدأ التمييــز حمايــة المدنيــن الذيــن يداهمهــم النــزاع المســلح إذ لا يجــوز لأطــراف 

ــكرية  ــداف العس ــن الأه ــز ب ــلحة لا تمي ــتعملوا أس ــوم أو أنْ يس ــا للهج ــن هدف ــوا المدني ــزاع أنْ يجعل الن

والمدنيــة. أمــا فيــا يتعلــق بحظــر أحــداث معانــاة غــر ضروريــة فانــه يوفــر الحمايــة للمقاتلــن في النــزاع 

المســلح إذ لا يجــوز لأطــراف النــزاع أنْ تعتمــد عــى اســتعمال أســلحة تســبب أضرارا غــر ضروريــة لتحقيــق 

الأهــداف العســكرية المشروعــة، وعليــه فــان تطبيــق هــذه المبــادئ عــى اســتعمال أو التهديــد باســتعمال 

ــع الأحــوال  ــة هــذه الأســلحة في جمي ــة إلى اســتنتاج عــدم مشروعي ــة ســيؤدي لأول وهل الأســلحة النووي

لمــا تســببه مــن معانــاة مفرطــة وتدمــر يســر بالإنســانية والحضــارة نحــو الفنــاء، هــذه المعانــاة وهــذا 

ــي هــي الأخــرى قــد  ــة والت ــان في حدتهــا وســطوتهما عــى اســتعمال الأســلحة التقليدي ــم يتفوق التحري

تخالــف بعضهــا قوانــن الإنســانية)43(.....

ثالثا: استخدام الأسلحة النووية يتجاوز قاعدة الدفاع عن النفس: 
ــاع الشرعــي بحســبانه  ــد حــق الدف ــدء إلى تأكي ــادئ ذي ب ــة ذهبــت ب إن محكمــة العــدل الدولي

اســتثناءا مــن مبــدأ حظــر اللجــوء إلى القــوة في العلاقــات الدوليــة عــى نحــو مــا كفلتــه بصفــة خاصــة المادة 

)الثانية/فقــرة 4( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة إذ إن حــق الدفــاع الشرعــي قــد تــم النــص عليــه في الفصــل 

ــاق  ــه )ليــس في مثــل هــذا الميث ــاق ذاتــه وبمناســبة المــادة)51( منــه والتــي تتضمــن ان الســابع مــن الميث

مــا يضعــف أو ينقــص الحــق الطبيعــي للــدول فــرادى أو جماعــات في الدفــاع عــن أنفســهم إذا اعتــدت 

قــوة مســلحة عــى احــد أعضــاء الأمــم المتحــدة وذلــك إلى إن يتخــذ مجلــس الأمــن التدابــر اللازمــة لحــظ 

الســلم والأمــن الدوليــن...(. وإذا كانــت رخصــة الدفــاع الشرعــي في ذاتهــا لم تكــن البتــة محــل تشــكيك 

ــا إنمــا انصرفــت بصفــة خاصــة في عقيــدة المحكمــة إلى تحليــل  أمــام المحكمــة إلا أنَّ الإشــكالية الأولى هن

مــدى مشروعيــة اســتعمال هــذه الأســلحة بمناســبة مبــاشرة حــق الدفــاع الشرعــي وذلــك بالنظــر بصفــة 

خاصــة إلى مــا يســتتبع اســتعمال مثــل تلــك الأســلحة مــن تقويــض لأســس القانــون الــدولي الإنســاني وواقــع 

الأمــر انــه في هــذا الشــأن فقــد قــررت المحكمــة انــه في مواجهــة الأطروحــة التــي أكدتهــا الــدول النوويــة 

في شــأن عــدم نهــوض أي التــزام تعاهــدي صريــح في مواجهتهــا بعــدم اســتعمال الأســلحة النوويــة فقــد 

ذهبــت العديــد مــن الــدول إلى الادعــاء بــان مثــل تلــك الأطروحــة إنمــا ســيصطدم بالــرورة مــع المبــادئ 

الآمــرة للقانــون الــدولي الإنســاني وبصفــة خاصــة مــا يســتتبعه ولاشــك اســتعمال مثــل تلــك الأســلحة مــن 

ــد قضــت المحكمــة بالإجــاع  ــان النزاعــات المســلحة، وق ــادئ الإنســانية والــرورة أب ــق لمب ــاك مطل انته

أنَّ التهديــد أو اســتعمال القــوة باللجــوء للأســلحة النوويــة الــذي يخالــف الفقــرة)4( مــن المــادة)2( مــن 

ــت أنَّ  ــوني وأضاف ــر قان ــر غ ــادة )51( يعت ــات الم ــع متطلب ــي بجمي ــذي لا يف ــم المتحــدة وال ــاق الأم ميث

ــدولي  ــون ال ــات القان ــا لمقتضي ــون مطابق ــا أنْ يك ــب افتراض ــة يج ــلحة النووي ــتعمال الأس ــد أو اس التهدي

ــك  ــدولي الإنســاني وكذل ــون ال ــادئ وقواعــد القان ــات مب ــق في النزاعــات المســلحة وخصوصــا مقتضي المطب
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أ.الصادق مهدي محمد علي

ــوات  ــبعة أص ــة)44( وبس ــلحة النووي ــة الأس ــج صراح ــي تعال ــدات الت ــب المعاه ــة بموج ــات الخاص الالتزام

لســبعة أصــوات )ورجــح صــوت رئيــس المحكمــة( الكفــة لصالــح مؤيــدي الفقــرة مــا قبــل الأخــرة مــن 

منطــوق الــرأي الاستشــاري والتــي جــاء فيهــا انــه )يتبــن مــن المقتضيــات المشــار إليهــا أعــاه إن التهديــد أو 

اســتعمال الأســلحة النوويــة يكــون بصفــة عامــة متعارضــا مــع قواعــد القانــون الــدولي المطبــق في النزاعــات 

المســلحة وخصوصــا مبــادئ وقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني ومــع ذلــك فانــه بالنظــر إلى القانــون الــدولي 

ــة أنَّ  ــه ليــس في وســع المحكمــة أنْ تســتنتج بصــورة نهائي ــه فان ــة المرتبطــة ب ــاصر الواقعي الراهــن والعن

التهديــد أو اســتعمال الأســلحة النوويــة يعتــر مشروعــا أو غــر مــروع في حالــة قصــوى للدفــاع الشرعــي 
عندمــا يكــون بقــاء الدولــة ذاتــه معرضــا للخطــر( )45(

ومن كل ما تقدم يمكن ملاحظة ما يأتي :

-1خلصت المحكمة إلى نتيجتين متناقضتين وهما :

نظــرا للخصائــص الخطــرة لاســتعمال الســاح النــووي فــان اســتعماله أو التهديــد بــه يعــد مخالفــا 

بصــورة عامــة للقانــون الــدولي المطبــق في أوقــات النــزاع المســلح وخاصــة مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني

ــة  ــا إذا كان اســتعمال الأســلحة النووي ــد م ــكل تأكي ــت ب ــة أنْ تثب ــس في وســع المحكم ــه لي إلا ان

مخالفــاً في كل الظــروف للقانــون الــدولي الإنســاني كــا في حالــة حــق الدولــة في البقــاء أو حالــة الــرورة.

 أنَّ المحكمــة بهــذا الشــأن تطــرح نســبية الخضــوع لمبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني اســتنادا إلى 

النظريــات السياســية )مثــل سياســة الــردع وحالــة الــرورة( النافيــة لوجــود القانــون الــدولي ذاتــه والتــي 

مــن شــأنها أنْ تكفــل ســمو الدولــة عــى القانــون إذ إن مســايرة موقــف المحكمــة هــذا يصــر  بنــا في غــر 

شــك إلى التأكيــد عــى حــق الدولــة التــي تمــارس الدفــاع الشرعــي أنْ تطــرح جانبــا ســائر مقتضيــات مبــادئ 

ــت  ــك ثواب ــة بذل ــات المســلحة مخالف ــان النزاع ــا أب ــة خصومه ــرورة والتناســب والإنســانية في مواجه ال

التمييــز بــن المدنيــن والعســكريين وعــدم إلحــاق ضرر فــادح بالمقاتلــن.. والــخ مــن الثوابــت المهمــة في 

القانــون الــدولي الإنســاني كل ذلــك في ســبيل الدفــاع عــن نفســها والــذي يمكــن أن يــؤدي إلى إبــادة للجنــس 

البــري بأجمعــه .

2-توضــح المحكمــة انــه لا توجــد حتــى الآن أي اتفاقيــة تحظــر بصــورة عامــة اســتعمال الأســلحة 

النوويــة مثــل الاتفاقيــات التــي تحظــر الأســلحة الكيميائيــة والبكتريولوجيــة غــر إنهــا لاحظــت أنَّ بعــض 

الاتفاقيــات مثــل معاهــدة الحظــر التــام للتجــارب النوويــة ومعاهــدة عــدم الانتشــار للأســلحة النوويــة 

المتعلقــة بالمناطــق الخاليــة مــن الأســلحة النوويــة يبــدو أنهــا تدعــو إلى تزايــد قلــق المجتمــع الــدولي إزاء 

الســاح النــووي مــا ينبــئ بحظــر اســتعماله، وقــد فــات المحكمــة الإشــارة إلى المبــادئ العامــة للقانــون 

ــادئ  ــتعانة بالمب ــن الاس ــذا الصــدد يمك ــدولي وفي ه ــون ال ــر للقان ــد مصــدراً آخ ــذي يع ــرفي ال ــدولي الع ال

الرئيســية للقانــون الــدولي الإنســاني والتــي أصبحــت مبــادئ عرفيــة ذكــرت المحكمــة نفســها انــه مــن غــر 

المســوغ مخالفتهــا أمثــال مبــدأ التناســب وشرط مارتنــز .

3-إن مفهــوم الحالــة القصــوى للدفــاع عــن النفــس لم تدخــل المحكمــة في تفاصيلهــا عــا إذا كان 

ــق  ــه أم تتعل ــم بذات ــان قائ ــة ككي ــق بالدول ــم أم المتعل ــا المحافظــة عــى نظــام الحكــم القائ المقصــود به
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بالبقــاء المــادي لســكان الدولــة المذكــورة)46( وفي كل ذلــك تخلــط المحكمــة بــن الحــق في شــن الحــرب أو 

القانــون الــذي ينظــم اللجــوء المــروع للقــوة )Jus ad bellum( مــن جهــة وقوانــن الحــرب أو القانــون 

الــذي ينظــم الاســتعمال الفعــي للقــوة )Jus in bello( وضمــن جهــة أخــرى توعــز بــان احــرام المبــدأ الثاني 

)قوانــن الحــرب أو مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني( تكــون خاضعــة لقواعــد المبــدأ الأول )قوانــن شــن 

الحــرب( وفي ذلــك مخالفــة لجوهــر القانــون الــدولي الإنســاني وفي الواقــع انــه إذا كان اســتعمال الأســلحة 

ــور لمحكمــة العــدل  ــرأي المذك ــاً في ال ــرد ضمن ــا ي ــدولي الإنســاني ك ــون ال ــا القان ــك اعتيادي ــة ينته النووي
الدوليــة فانــه يعــد انتهــاكا أيضــا في الظــروف القصــوى للدفــاع عــن النفــس)47(

إذ يلاحــظ أنَّ المحكمــة بمناســبة رأيهــا الإفتــائي هــذا تعمــدت التهــرب مــن تحليــل مفهــوم القواعــد 

الآمــرة للقانــون الــدولي الإنســاني باســتعمال مثــا عبــارات )القواعــد غــر المســوغ مخالفتهــا( أو القــول بــان 

المحكمــة تمتنــع عــن الخــوض في بحــث إلزاميــة مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني لان طلــب الفتــوى اقتــر 

عــى بيــان مشروعيــة التهديــد أو اســتعمال الســاح النــووي فقــط رغــم أنَّ المحكمــة نفســها قــد فصلــت 

بمســائل لا تعــد جوهريــة في هــذه الفتــوى، فلــم يطلــب منهــا مثــاً بحــث مســألة حــق الدفــاع الشرعــي 

ــا  ــدى منه ــا كان الأج ــة في الوجــود بين ــكرية وحــق الدول ــام العس ــال الانتق ــكرية وأع والأحــاف العس

بحــث الطبيعــة القانونيــة لمبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني التــي تعــد مــن المســائل الجوهريــة اللصيقــة 

بالطلــب الإفتــائي. ولعــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغســافيا كانــت أكــر جــرأة منهــا حينــا 

أكــدت في بيــان بليــغ لهــا )إن الاعتــداءات الموجهــة ضــد الســكان المدنيــن مــن شــأنها بالــرورة أنْ تمثــل 

انتهــاكا للحــد الأدنى مــن القواعــد الآمــرة المطبقــة في زمــن النزاعــات المســلحة)48(، فالمحكمــة في الحقيقــة 

خضعــت لتأثــرات سياســية كبــرة مــن الــدول النوويــة الكــرى بغيــة عــدم الخــوض في مســالة الطبيعــة 

الآمــرة لقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني والتــي كان مــن شــأن الإقــرار بهــا قطــع الخــاف نهائيــا بشــأن 

عــدم مشروعيــة اســتعمال الأســلحة النوويــة في المنازعــات المســلحة)49(.

الخاتمـــة:
 خلص البحث الى عدد من النتائج والتوصيات على النحو التالي:

النتائج:
أن للقانــون الــدولي الإنســاني دور بالــغ الأهميــة في حظــر وتقييــد الأســلحة المحظــورة، وذلــک نظــراً 

لــکل الاعتبــارات القانونيــة والأخلاقيــة التــي تقــي بــأن هــذه الأســلحة تمثــل خطــراً داهــاً يهــدد الأمــن 

والســلم الإنســاني

ــان  ــن والأعي ــط بالمدني ــي تحي ــدات الت ــر والتهدي ــن المخاط ــم م ــلحة يفاق ــذه الأس ــتخدام ه اس

المحميــة عنــد اســتخدامها في النزاعــات المســلحة المعــاصرة، فضــاً عــن أن انتشــارها يمکــن أن يســهم في 

ــا. ــف مخاطره ــا يضاع ــة، م ــات الإرهابي ــدي المنظ ــا الى أي وصوله

ــد  ــا تري ــتخدام م ــلح في اس ــزاع المس ــراف الن ــة أط ــن حري ــد م ــاني قي ــدولي الإنس ــون ال أن القان

مــن وســائل القتــال وأســاليبه , مــن خــال الجــزء الأكــر مــن قواعــده الــذي يســعى إلى تنظيــم أســلوب 

ــزاع. ــن أطــراف الن ــوة ب اســتخدام الق



مجلة القُلزم للدراسات التطبيقية -العدد العاشر - رمضان 1446هـ - مارس 2025م     225 225 

أ.الصادق مهدي محمد علي

أن حظــر الأســلحة العشــوائية في القانــون الــدولي الإنســاني يجــد أساســه في لائحــة لاهــاي لعــام 

ــد ,  ــق مقي ــو ح ــاليبه ه ــال وأس ــائل القت ــار وس ــزاع في اختي ــراف الن ــق أط ــأن ح ــي ب ــي تق 1907, الت

وأن القيــود التــي أوردهــا القانــون الــدولي الإنســاني والخاصــة باســتخدام الأســلحة تعُــد الأســاس القانــوني 

التــي يســتند أليهــا في اعتبــار الأســلحة العشــوائية مــن ابــرز الأســلحة المحظــورة أثنــاء النزاعــات المســلحة 

الدوليــة وغــر الدوليــة.

ــاء النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة ومــن  أن القواعــد التــي تحكــم وســائل القتــال وأســاليبه أثن

ضمنهــا القواعــد الخاصــة بحظــر بعــض الأســلحة , هــي قواعــد قائمــة مــن الناحيــة النظريــة ولكنهــا بعيــدة 

ــزاع  ــزم أطــراف الن ــي تل ــة الت ــيلة الفعال ــد إلى الوس ــار هــذه القواع ــي ,بســبب افتق ــق الفع ــن التطبي ع

المســلح باحترامهــا وتطبيقهــا.

التوصيات:
التشــديد عــى أطــراف النزاعــات المســلحة الداخليــة , بــرورة مراعــاة المبــادئ الإنســانية باعتبارها 

ــرورة العســكرية  ــن ال ــا وب ــوازن بينه ــق الت ــكان عــى خل ــدر الإم ــة , والســعي ق ــة ملزم قواعــد قانوني

بشــكل يمكــن مــن خلالــه تحقيــق أكــر قــدر ممكــن مــن الحمايــة الإنســانية لضحايــا هــذه النزاعــات.

ضرورة إلــزام أطــراف النــزاع المســلح باحــرام المبــادئ الأساســية للقانــون الــدولي الإنســاني , لأنهــا 

تهــدف إلى حمايــة حقــوق الإنســان أثنــاء النزاعــات المســلحة بصــورة عامــة , عــن طريــق بيانهــا لوســائل 

ــوز  ــة لا يج ــة مصون ــان حرم ــا أن للإنس ــكرية , وإقراره ــرورة العس ــاوز ال ــا لا يتج ــال بم ــاليب القت وأس

خرقهــا.

نــوصي بــرورة وضــع اتفاقيــات دوليــة محــددة وواضحــة تنظــم مســألة الأعــال العدائيــة أثنــاء 

النزاعــات المســلحة بشــكل عــام , لأن القواعــد النافــذة حاليــاً بحاجــة إلى تطويــر وإعــادة نظــر , مــن أجــل 

ــة التطــور الحاصــل في مجــال الأســلحة الحديثــة وتوســيع الإمكانيــات العســكرية للــدول , ازدادت  مواكب

معهــا المخاطــر التــي يتعــرض لهــا ضحايــا النزاعــات المســلحة.

ضرورة تطبيــق قواعــد المســؤولية الدوليــة أثنــاء النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة , مــن أجــل رصــد 

الانتهــاكات الجســيمة لأحــكام القانــون الــدولي الإنســاني المطبقــة عــى هــذه النزاعــات المســلحة , ونعتقــد 

أن أفضــل ســبيل لتطبــق هــذا الأمــر  يكــون مــن خــال أعطــاء اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الــدور 

الفعــال في مراقبــة تطبيــق قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني أثنــاء النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.

ــد  ــارة عن ــاراً ض ــرك آث ــي ت ــلحة الت ــع الأس ــتخدام جمي ــى اس ــق ع ــر المطل ــراد الحظ ضرورة إي

اســتخدامها , كالأســلحة العشــوائية مثــاً , التــي لا تميــز بــن المقاتلــن وغــر المقاتلــن. 
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